كان كلامنا المتقدم في أن استصحاب الكلي الذي قلنا بجريانه يمكن أن نستثني منه موردين ـ إذا صح التعبيرـ ونقول إن الاستصحاب لا يجري في هذين الموردين:

المورد الأول: ما إذا كان الشك لدينا هو الشك في المفهوم، وقلنا: عندنا عدة من المفاهيم اختلف فيها فقهياً، مثل العدالة، مثل الغروب شرعاً، مثل الرضاع المحرم، وهلم جرا من المفاهيم المختلف في تحققها، فإذا أردنا إجراء الاستصحاب سوف نجد أن اليقين والشك متحققان بوجه ـ إذا صح التعبيرـ ولكنهما غير متحققين في وجه آخر، مثلاً قلنا هكذا نستطيع أن نقول: هذا كان عادلاً في السابق، يصدق عليه عادلاً، والآن نشك في عدالته، فاليقين والشك متحققان، ولكن بوجه آخر نجد أن اليقين والشك أيضاً غير متحققين، لأن اليقين لاحظناه من خلال توافر أمرين، يعني اليقين بأنه تارك للذنوب الصغائر والكبائر، والشك ههنا، ماذا نشك فيه؟ نشك في أنه عادل مع عدم تحقق المعنى المراد من العدالة، بمعنى أن العدالة المعتبرة ما نعلم بها، المتيقن منها، والقدر المتيقن منها الترك للأمرين، فلو استصحبنا العدالة فهي على أحد الوجهين متحققة، لكن بالوجه الآخر غير متحققة ومنتفية، ولذلك قلنا إن استصحاب الكلي لا يجري في هذا المورد، ويسمى استصحاب المردد من خلال الشك في المفهوم، هذا المورد الأول إذن انتهينا منه.

كلامنا أين اليوم؟ في المورد الثاني...

وهذا المورد الثاني، اليوم راح نشرحه، باكر إن شاء الله راح يأتي لنا تطبيق لهذا المورد، حار في هذا التطبيق العلماء، بمعنى أن تخريج هذا التطبيق على أي وجه وبأي كيفية؟ يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ ما هو الوجه لجريان وما هو الوجه في عدم جريانه؟ إذا تتذكرون مر عليكم، الشبهة العبائية، للسيد إسماعيل الصدر لما جاء إلى النجف، وكان الآخوند يباحث في هذا المبحث، وهو عالم مثل الآخوند، لكن من تواضع العلماء حضر درس الآخوند، وإلا هو طبعاً في عرض الآخوند، في رتبة الآخوند، وأشكل بهذا الإشكال، الشبهة العبائية على المطلب، فوقع العلماء في حيرة، في إيجاد وجه، يعني إنصافاً السيد الصدر كان من الأعاظم (يرحمه الله)، السيد إسماعيل...

...

السيد إسماعيل؟ نحن كلامنا أنه حضر درس الآخوند في النجف...

...

نعم، المهم حتى لو جاء من بلد إلى بلد، ما يحضرون عادة، لكن بعضهم عنده تواضع قوي جداً يعني...

...

شهرة الآخوند نعم صحيح...

أولاً نشرح المطلب، كلامنا اليوم كله في شرح المطلب، باكر قلنا ماذا؟ نشوف ما حار في تخريجه العلماء...

المطلب نحن قلنا الاستصحاب ماذا يجري؟ لابد أن يكون لدينا هذا الشيء الذي نريد أن نستصحبه، يقين به بنفس حدوده، أما إذا لم يكن لدينا يقين به بنفس حدوده، فلا نستطيع أن نجري الاستصحاب، لعدم تحقق الركن الأول من ركني الاستصحاب، وهو وجود اليقين السابق، ولذلك لاحظوا بالأمس أوردنا هذا المثال، قلنا إذا كان عندنا تردد إجمالي، الذي قلنا العبارة فيها طلسمة، ثم رفعنا الطلسمة، أو فكينا الشفرة إذا صح التعبير الحديث، قلنا: التردد الإجمالي قد لا يضير في بعض الأحيان، لكنه قد يضير في بعض الأحيان الأخر، نحن كلامنا في القسم الثاني الذي يضير في بعض الأحيان الأخرى، مثلاً عندنا إناء، أحدهما نجس، في الأمس الماضي قلنا إن العلم الإجمالي ـ وقبل في مباحث العلم الإجمالي ـ ينجز المعلوم كالعلم التفصيلي، يعني ما تستطيع أن تتوضأ بكل واحد من الإناءين...

لو كان لديك ثوب، طبعاً أنت الآن خلنا نقول طهرت أحد الإناءين، يعني أجريت، أو أوصلته بماء متصل فطهر، كان أحد طرفي الشبهة، والآن بقي الطرف الآخر، ثم لاقى ثوبك ذلك الطرف الآخر الباقي، الذي هو كان أحد طرفي النجاسة، الآن في هذه الحالة، هل تحكم بنجاسة ثوبك، مع أنه لاقى أحد طرفي العلم الإجمالي، بعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية ـ إذا صح التعبيرـ، لاحظنا، أحد طرفي العلم الإجمالي كان طرفاً، لكن خرج عن الطرفية، لأننا طهرناه أو أهرق ذلك الإناء...

لماذا قلنا الحدود لابد...

نحن في هذه الصورة ما نقدر نقول إن الثوب لاقى النجس، لأن الثوب متى نقول لاقى النجس؟ لو لاقى أحد الطرفين، لو لاقى كل من الطرفين على إجماله نقول لاقى النجس، أما لاقى أحد الطرفين، طيب نحن الآن قلنا، أتينا بهذه الصورة، لاقى الثوب إذن ماذا؟ أحد الطرفين، في هذه الصورة نقول ما نقدر نقول بمنجزية العلم الإجمالي، مع أن أحد طرفيه باقي، ويجب علينا اجتناب الطرف الباقي هنا، لكن هذا الطرف الباقي الذي يجب علينا اجتنابه ولا يجوز لنا استعماله في الوضوء، مع ذلك لا ينجز الملاقي، يعني الملاقى لاينجز الملاقي، لماذا؟ لعدم قولوا حتى، إيضاح المطلب، أو تقريب المطلب إلى الأذهان، العبارة غير دقيقة، لكن أريد عبارة أقرب بها المطلب، لأن نحن ما عندنا جزم بأنه لاقى النجس، فما تحصل لدينا يقين بملاقاة الملاقي للنجس، فلذلك لو لاقى كل من الطرفين على إجماله نتيقن بتوافر اليقين أنه لاقى النجس، لكن في هذه الصورة نقدر نقول هذا لاقى النجس؟ بالرغم من أنه يجب علينا اجتناب هذا الطرف الباقي، مع خروج أحد الطرفين عن الطرفية، لكنه لا ينجز، هذا الملاقى لا ينجز الملاقي، بالياء، وذاك بالألف المقصورة، لماذا لا ينجزه؟ هكذا قلنا: لعدم تحقق اليقين بأن الملاقي لاقى النجس، ما عندنا لاقى النجس...

تقول طيب كان هذا بحكم النجس، صح هو بحكم النجس، لا إشكال إنه بحكم النجس، لكن ما عندنا الحدود الواقعية كما قلنا التي يشترط في منجزية...
قلنا حتى العلم الإجمالي قد العلم التفصيلي...

وهذا هنا إشكال يجيء، إشكال الشبهة العبائية كما سوف يأتينا...

لكن نحن عندنا لعدم توافر ـ إذا صح التعبير ـ كما يقول المحقق الإصفهاني، بعدم توافر الركن الأول من أركان الاستصحاب، ما نقدر نقول بجريان الاستصحاب في هذه المورد، هذا تقريب للفكرة، المطلب أدق من البيان، يمكن أنا بياني قاصر عن إيصال المطلب، يعني المطلب دقيق راح يتضح من خلال التطبيق...

الثاني: في الفرد المردد، بأن لا يكون الأثر للكلي الجامع بين الفردين، بل للفرد بما له من الحدود الواقعية المميزة له عن غيره...

نحن نرتب الأثر للفرد بما له من حدوده الواقعية...

ولا يكون بتلك الحدود موردا لليقين والشك التفصيليين، ولا الإجماليين، وإن أمكن فرضه بالإضافة إلى العنوان المردد الحاكي عن كل منهما بما له من الخصوصية....

يعني ممكن أن نحط عنوان، ونقول هذا العنوان الذي يحكي عن أحدهما يتوافر في اليقين والشك، لأن عنوان أحدهما يصدق على كل منهما....

لكن نحن لا نريد نرتب أثر على العنوان هذا، نريد نرتب أثراً على الفرد الخارجي، لأن هذه مجرد عنوان اعتباري، ونحن ما نريد نقول نعم صدق عليه أنه لاقى أحدهما، وعنوان أحدهما، هذا يصدق، عرفنا؟ قبل خروج أحد الطرفين عن الطرفية وبعد خروجه عن الطرفية، واضحة لنا الفكرة الآن؟

فلو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم احتملنا تطهيره، ولاقى الثوب أحدهما، فلا مجال لاستصحاب نجاسة أحدهما لإثبات تنجس الثوب، لماذا؟...

لان الموجب لنجاسة الثوب...

ما هو الموجب؟

 هو نجاسة الفرد الذي لاقاه أحد الإناءين بخصوصيته...

نحن ما نقدر نقول هذا لاقى النجس، يعني هذا العنوان (ملاقاة النجس)، تقول لي طيب هو لاقى أحد طرفي العلم الإجمالي، أقول لك صح هو لاقى أحد الطرفين، ولكان يجب علينا اجتناب هذا الطرف، ولكن ما يتحقق...

ارجعوا، أنا عاجبتني كلمة المحقق الإصفهاني...

يقول يعني هنا ما عندنا يقين بتحقق ملاقاة النجس، يعني يختل الشرط الأول من ركني الاستصحاب...

فلو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، ثم احتملنا أنا طهرناه، وعندنا ثوب لاقى أحد الطرفين، تقول طيب أحدها ـ هذا العنوان ـ موجود، أقول لك: نعم موجود هذا، لكن مجرد هو عنوان اعتباري...

ونحن نريد تحقق الواقع الذي يترتب عليه الأثر، معي أنتم؟

فلا مجال لاستصحاب نجاسة أحدهما لإثبات تنجس الثوب، لأن الموجب لنجاسة الثوب هو نجاسة الملاقى...

بالألف المقصورة، يعني الذي هو أحد الطرفين...

بخصوصيته...

نعم، إن قلت: ينطبق عليه عنوان أحد النجسين، هو واحد من، إما هو أو ذاك الذي طهرناه...

 ولا دخل للعنوان المذكور في ذلك...

لأن العنوان، نحن ما علينا من العنوان، علينا من المعنون، علينا من الوجود الواقعي الخارجي، الذي يقول هذا بسببه يتحقق اليقين، هذا غير موجود الآن، ما نقدر نقول حتماً لاقى النجس، نقول لاقى أحدهما، عنوان أحدهما ليس هو الذي يترتب عليه الأثر، يترتب على ملاقاة النجس...

...

ما بعد نحن نروح للشبه، نحن الآن كلامنا كله في شرح المطلب، باكر راح تجيؤنا الشبهة وكيف ولماذا، باكر، نحن قلنا اليوم فقط نشرح المطلب...

لأن الموجب لنجاسة الثوب هو نجاسة الملاقى بخصوصيته، ولا دخل لعنوان أحدهما المذكور في ذلك، ومن ثم لا ينفع العلم ببقاء نجاسة أحدهما في إثبات تنجس الثوب، وإنما ينفع الاستصحاب المذكور لو كان الأثر لتنجس أحدهما على ما هو عليه من الترديد....

هذا ينفعنا، لكن نحن نريد نثبت نجاسة الثوب...

ولذلك قلنا، نحن برغم أن نحن نحتمل أن نحن طهرنا أحد الطرفين، لكن هذا يبقى الطرف الآخر ما يجوز لنا أن نتوضأ به...

 بل لابد في إثبات تنجس الثوب من كون الملاقى ـ ألذي هو أحد الطرفين ـ ...

الملاقى، لو فرضنا الملاقى هو ماذا؟ السطل الأحمر، سطلان يوجد مثلاً، إناءان، قدران، القدر الأحمر هو الملاقى...

بل لابد في إثبات تنجس الثوب من كون الملاقى الذي هو القدر الأحمر بخصوصيته موردا لليقين والشك ولو إجمالاً....

لأنه أمس قلنا هذا يجري، التردد الإجمالي ما نقدر نقول، نقبله نحن، على ما هو عليه، لكن نتيقن أنه لاقى أحد النجسين، أما في هذه الصورة ما نقدر نقول لاقى أحد النجسين، لأنه يمكن لاقى الطاهر...

هو لاقى واحداً هنا في هذه الصورة...

....

لأنه عندنا أحدهما، عنوان أحدهما، ولذلك نقول، يعني التوهم أن هذا من استصحاب الكلي هذا ما يجري، نحن نريد ننفي أنه ما يجري، مع أنه ممكن أنه يطبق عليه عنوان أحدهما، لاقى أحدهما فلماذا لا يجري؟ يصير بحكمه، يصير في عرض أحد الطرفين، يعني يتحول من الشبهة أو العلم الإجمالي يصير من طرفين، يصير ثلاثي الأطراف، فتقول مثلاً، كان عندي يقين بنجاسة أحد الأطراف، أو بنجاسة أحد الطرفين، الآن بعد تحقق الملاقاة، وزوال خروج أحد الأطراف عن الطرفية، هل يجوز أن أستصحب مثلاً النجاسة تقول العنوان الكلي موجود، هو أحدهما، الآن أحدهما أيضاً موجود، واضحة الآن الفكرة؟

...

نعم، فيها، لكن نحن من خلال هذه الزاوية...

بل لابد في إثبات تنجس الثوب من كون الملاقى بخصوصيته مورداً لليقين والشك ولو إجمالاً، بأن علم بملاقاته لما كان نجساً سابقاً، ولو لم يتميز لنا، ممكن نقول أحد، هو لاقى نجس، لكن الآن لو تقول لي: أين النجس الذي لاقاه؟ أقول لك: ما أدري، يمكن هذا يمكن هذا يمكن هذا، أعلم، في هذه الحالة يصير نجساً أو ما يصير نجساً؟ يجب عليّ اجتنابه؟ مع أني لا أعلم بوجود النجس، النجس مجمل، قلنا هذا أحد المصداقين أمس، أو لاقى كلاً من الطرفين، كما أوردنا في المثال أمس، هذا مها فيه إشكال في كوننا يجب مثلاً، ما يجوز لنا أن نرتدي هذا الثوب لنصلي به أو لنطوف به...

 بان علم بملاقاته لما كان نجسا سابقا ولو لم يتميز لنا، إما صدفة أو لملاقاته لهما معا، لما أشرنا إليه آنفا من عموم دليل الاستصحاب لليقين والشك الإجماليين....

يعني الذي قلنا دليل الاستصحاب، كما أنه لو كان عندنا أحد الطرفين نعلم تفصيلاً بنجاسته، ثم لاقاه، خلاص يتنجس تفصيلاً، طيب كان عندنا أحد الثوبين أو أحد الإناءين نجس، ثم لاقى كلاً منهما، أيضاً يتنجس، لأنه نقدر نقول لاقى النجس، ويتشكل عندنا يقين وشك، أما في هذه الصورة التي أوردناها، لا، تقول طيب: لماذا لا ألاحظ انطباق عنوان الكلي، الذي هو عنوان أحدهما؟ يقول هذا عنوان الكلي ليس هو الذي يترتب عليه الأثر، يكون ننتبه، الذي يترتب عليه الأثر على الواقع المعنون لا على العنوان...

 وكذا لو اشترك الفردان بخصوصيتهما في أثر واحد واجتمع ركنا الاستصحاب في العنوان الترديدي دون كل منهما بخصوصيته...

هذا مثال ثاني يعني، مثل المثال الأول، ما يفرق، يعني يقول لا تتصور أن ما عندنا إلا المثال السابق، يعني عندنا بعض الأمثلة مثله...

كما لو نذر شخص أن يتصدق كلما بقي زيد في الدار يوماً....

كلما بقي زيد في الدار يوماً راح يتصدق...

وحلف....

شوفوا الآن الحلف مثل النذر، مثله بالضبط...

وحلف أيضاً أن يتصدق كلما بقي عمرو في الدار، فعلم هذا الذي نذر وحلف...

علم بدخول أحدهما واحتمل بقاءه لتردده بينهما، فإن كان الداخلُ زيدًا، الذي هو مورد النذر، فهو باق قطعا، وإن كان عمرا فهو خارج قطعًا....

طيب هنا لماذا لا يجري الاستصحاب ويصير مثل الفرد الطويل والقصير؟

لأنه أيضاً عنوان أحدهما يصدق، يقول صح يصدق عنوان أحدهما، لكن نحن ما نقدر، ما عندنا يقين بأن الباقي الآن في الدار يجب عليه الصدقة، لأنه إن كان الداخل هو زيد فهو باقٍ قطعاً، وإن كان عمرو فهو منتفي قطعاً...

ولذلك يقول:  فإنه لا مجال لاستصحاب أحدهما بخصوصيته...

ما نقدر، ونحن راح نرتب الأثر على أحدهما بخصوصيته، لأن الأثر المترتب عليه إما لكونه مورداً للحلف أو مورداً للنذر، عنوان أحدهما ما يشمل الطرفين، كما نلحظ، لاحظنا؟..

لامجال لاستصحاب أحدهما بخصوصيته، لعدم كونه مورداً لليقين والشك ولو إجمالا...

لأنه ما لاقى أحدهما حتى نقول....

ليس الأثر المترتب على أحدهما،هذا أثر للنذر، وذاك أثر للحلف، فالباقي إما أحدهما موجود أو أحدهما منتفي، فماذا نقول؟ نعم...

يعني في الحقيقة إذا أردنا نقول هذا ترديد، إما أنه يجب عليّ، كأنه، هذا إيش يرجع له؟ يرجع في الحقيقة لمن بوجه من الوجوه، بحيثية من الحيثيات، إذا الشك في التكليف، أصلاً أنا عندي تكليف هنا أو ما عندي؟ شك في التكليف مجرى البراءة يعني، معي، بوجه، تأملوا فيه تشوفونه رد على الشك في التكليف....

 كما لا مجال لاستصحاب أحدهما على ما هو عليه من الترديد...

تقول عنوان أحدهما ينطبق...

، لعدم كونه بالوجه المذكور موضوعا للأثر...

الذي هو وجوب الصدقة...

 بل استصحاب عدم دخول زيد بضميمة العلم بعدم بقاء عمرو يقضي بعدم وجوب الصدقة. 
يعني ماذا يصير؟ نحن نقدر ننفي، الذي قلنا يرجع بوجه إلى الشك في وجوب التكليف الآن، وهذا مثل الذي لاقى أحدهما بالضبط، فقط المثال يختلف، مثله، يعني في الدقة في الروح هما مثالان لشيء واحد...

نعم، لو علمنا بدخول أحدهما إجمالا، ولم يكن تردده بينهما منشأ للشك المذكور...

نحن نعلم الداخل إما زيد أو عمرو، وشككنا في خروجه، يجوز إجراء الاستصحاب أو ما يجوز؟ يصير هذا مثل الدخول ماذا؟ دخول زيد في الدار والشك في خروجه، قلنا يجوز، إذا كان الأثر للفرد يجري استصحاب الفرد، وإذا كان الأثر للكلي يجري استصحاب الكلي، هذا ما فيه، إن قلت هنا فيه شك، أقول صح فيه شك، لكن الشك ليس جائي من الترديد في انطباق العنوان على أحدهما، على الكلي، لأن يصير عندي يقين بتحقق الكلي وشك في انتفائه، ويقين أيضاً في تحقق الفرد وشك في انتفائه، ففي مثل هاتين الحالتين يجري الاستصحاب بلا إشكال، لأنهما من مصاديق القسم الأول من استصحاب الكلي...

نعم لو علمنا بدخول أحدهما إجمالاً زيد أو عمرو، ولم يكن تردده بينهما منشأ للشك في المذكور، اتجه استصحاب بقائه على ما هو عليه من الإجمال...

ولذلك قلنا هذا، المسألة أمس، التي قلنا مثل الطلسم، يجوز لنا نستصحبه، ما عندنا مشكلة....

 لما تقدم من عموم اليقين والشك الإجمالين، فيجري عليه حكم العلم الإجمالي بثبوت أحد الأمرين...

واضحة الآن المسألة...

نحن الآن نريد نلخص البحث المتقدم حتى باكر ندخل في إشكال الشبهة العبائية، نشوف ما هو الوجه؟ لماذا صارت هذه الشبهة؟

يقول: كلامنا المتقدم كله نقدر نختصره في أربع كلمات، أو ثلاث كلمات...

لا، هو الأحسن أربع، حتى يصير المطلب تاماً...

واحد: المطلب الأول: أن استصحاب الكلي يجري في بعض أقسامه خصوصاً في القسم الأول والثاني، وهو محل إشكال في القسم الثالث على الأقل في بعض مصاديقه، هذا المطلب الأول.

المطلب الثاني: أن الاستصحاب في الفرد المردد لا يجري، لماذا لا يجري؟ لهذه القاعدة التي أشرنا إليها في الأمس وفي هذا اليوم، أن مورد الأثر لابد أن يكون لدينا يقين بتحققه، يعني بحدوثه، وبالشك في انتفائه، لا يصير عندنا يقين، مثل شك في حدوثه، يعني ـ إذا صح التعبيرـ لماذا ما يجري الاستصحاب في الفرد المردد؟ لأنه شك في حدوث شيء، ونحن نقول عندنا الاستصحاب ما الذي يجري؟ يكون عندنا يقين وشك في ارتفاع ذلك اليقين، ليس الحدوث، نحن باعتبار شك في الحدوث، كما في النجاسة هنا، نحن نشك في حدوث النجاسة، سبب الملاقاة، لأن الأثر راح يترتب على الجزئي، على الفرد، واضحة لنا الفكرة؟ ولذلك يقول يكون ننتبه هنا...

شوفوا اشلون يقول...

 وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن الاستصحاب يجري في الكلي، وكذلك يجري...

والكلمة الثالثة: أن هذا الذي قلنا لا يجري فيه الاستصحاب ليس معنى أن الاستصحاب لا يجري إذا كان عندنا هناك مفهوم إجمالي، لأن العلم الإجمالي بمثابة العلم التفصيلي، ولذلك لو لاقى الثوب كلا منهما، صار بحكمه، فله ما لهما...

ولذلك...

وقد تحصل من جميع ما تقدم أن الاستصحاب يجري في الكلي وفي الفرد الإجمالي، دون الفرد المردد....

وهذا الرابع: وأن المعيار في الأول أن يتعلق اليقين والشك بالعنوان الكلي، الذي هو موضوع الأثر...

لماذا يجري استصحاب الكلي؟ 

لأن نحن رتبنا الأثر على الكلي، لو كان الأثر للفرد...

ولذلك قلنا الكلي الطبيعي، يعني الكلي بلحاظ تحصله في الفرد، لا أحد يشكل علينا، وفي بعض الأحيان أصلاً سلمنا حتى الكلي بما هو كلي ترتب عليه بعض الآثار تتذكرون، كاليسار والجدة وكذا، الذي قال بعض العناوين....

وأن المعيار في الأول أن يتعلق اليقين والشك بالعنوان الكلي الذي هو موضوع الأثر، وفي الثاني أن يتعلق اليقين والشك بالفرد بذاته أو بعنوانه الخاص على ما هو عليه من إجمال، ويكون الأثر متعلقا به كذلك، من دون دخل للعنوان المعلوم بالتفصيل فيه....

الذي قلنا يجري فيه الاستصحاب، ولذلك لو لاقى كل منهما، يقول هو أنا ما أعلم أيهما نجس، صح أنت عندك شك فيه أنه لاقى، لكن لاقى النجس...

 أما الثالث الذي هو لا يجري فيه...

فالمعيار فيه أن يتعلق اليقين والشك بعنوان ترديدي، ويكون موضوع الأثر الفرد...

الذي قلنا إذا أردنا أن نعطيه معادلة رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ماذا نقول؟ هذا ليس شكاً في اليقين السابق، وإنما شك في حدوث يقين، شك في الحادث، تحققت النجاسة أو لم تتحقق، تحققت العدالة بهذا الوجه أو لم تتحقق؟...

...

لا، ليس الشك الساري...

الشك الساري ماذا يصير عندنا؟ 

يصير عندي أنا أتيقن، أقول لك الآن زيد دخل الدار، تالي واحد أشك أن زيد دخل أو ما دخل، قال لي أصلاً، واحد يجيء لي، أنا أعلم أن زيداً دائماً إذا دخل الدار ماذا يفعل؟ يلوح بشته، تكريراً عندي هذا الأثر، اليوم أيضاً حصل لدي اليقين من ناحية الأثر يدل على المؤثر، لكن طلعت برا، قال لي واحد زيد موجود اليوم أو ؟ قلت له: نعم موجود، قال لك ترى أنا ناذر كل يوم إذا موجود يتصدق بصدقة، تالي واحد اتصل عليّ قال لي: تعال ترى زيد يبغيك في البيت الآن، أقول ماذا تقول؟ زيد يبغيني، موجود في الغرفة، وأنا أعرفه والأثر، وكذا، والآن قلت حق واحد يتصدق، سرى هنا الشك، زال اليقين السابق، فعرفت أنه ذاك اليوم الذي هذا الصوت ليس صوت عباءة زيد الذي ما بين، وإنما كتاب وقع من الطاولة، فظننته هو وهو ليس بهو، واضحة لنا الفكرة الآن؟

أما الثالث فالمعيار فيه أن يتعلق اليقين والشك بالعنوان الترديدي ويكون موضوع الأثر هو الفرد بذاته أو بعنوانه من دون أن يكون موردا لليقين والشك حتى الإجماليين..

 ولا ينبغي الاشكال في شيء من ذلك بعد ملاحظة ما تقدم في أركان الاستصحاب وشروطه.....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
